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 )هـ1434الصادر في العام  1246القرار رقم (

 هـ1430زض( لعام /1077-1062في الاستئنافين رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 2/3/1434في يوم الاثنين الموافق 

 إستئنافاتهـ القاضي باستمرار اللجنةفي نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ضمن النطاق الزمني لسريان نظام

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

على  )المكلف()أ(مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( ومن شركة  الاستئنافين المقدمين من اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

مصلحة  الذي أجرته الضريبي الزكوي الربط بشأن هـ1430 لعام( 10رقم ) الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض قرار لجنة

 .م2005م حتى 1996للأعوام من  المكلفعلى  (مصلحةالالزكاة والدخل )

 المخصصة لمناقشة استئناف المصلحة هـ9/3/1431المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  ةالمصلحوكان قد مثل 

هـ مثل 1/5/1434بتاريخ  المخصصة لمناقشة استئناف المكلف وفي الجلسة الثانية ,......... المكلفكما مثل  .......، :كل من

  ......ومثل المكلف ...........المصلحة 

ومراجعة بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف وما جاء  ،بدراسة القرار الابتدائي المستأنف وقد قامت اللجنة

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 1430( لعام 10بنسخة من قرارها رقم ) المصلحة الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

كما ,  هـ2/9/1430 ( وتاريخ270لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد ااستئنافه المصلحة تقدمو ،هـ17/8/1430( وتاريخ 44/3رقم )

بموجب الخطاب  هـ 1430( لعام 10رقم ) خطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارهاأ

قدم كما  هـ17/10/1430( وتاريخ 295اللجنة برقم ) هذه المكلف استئنافه وقيد لدىقدم وهـ 17/8/1430( وتاريخ 44/3رقم )

م لقاء الفروقات المستحقة على 6/10/2009بموجب أمر التحصيل المؤرخ في  ريالا  ( 2.755.476المكلف ما يفيد سداد مبلغ )

هـ بالمبلغ 30/3/1431وتاريخ  ...................برقم  )غ(بنك من  اصادر   ابنكي   اضمان   اقدم لاحق  و ،الاعتراض عليها البنود التي لم يتم

مطالبتهم برفض الاستئناف من الناحية يال المصلحة ح ووعلق المكلف على ما ذكره ممثل ريال،( 25.617.700)المتبقي ومقداره

( من اللائحة 12و  10أن المادتين )ب قائلا   من حيث المدة وتاريخ تقديم الضمان مهلة النظاميةالشكلية كونه مقدم بعد إنتهاء ال

هـ أكدت على أن المهلة النظامية للاستئناف 6/8/1370( وتاريخ 393التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري رقم )

بُلِغت كة من اليوم التالي للتبليغ بقرار اللجنة الابتدائية وأن الشر بارااعت ا( يوم  60هي نفس المهلة النظامية للاعتراض وهي )

هـ بالإضافة إلى أن القرار الابتدائي أكد على حق الشركة في 4/9/1430بتاريخ ها القانوني بواسطة محاسببالقرار الابتدائي 

ديم الضمان البنكي قبل جلسة الاستماع والمناقشة ويرى المكلف أن تق ،من تاريخ استلام القرار ا( يوم  60الاستئناف خلال مدة )

قديم الضمان البنكي وبما يرى معه المكلف أن تل الأساسيحفظ حق الخزانة العامة لأي حقوق مالية على الشركة وهو الهدف 
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من  ستئنافها الاستئناف مقدم خلال المهلة النظامية ومستوف شروط السداد أو تقديم الضمان البنكي وبالتالي يطالب بقبول

 .الناحية الشكلية

على قرار اللجنة  هـ المنفذ بناء  24/10/1430( وتاريخ 5385/12أن ربط المصلحة رقم ) لهااتضح وبمراجعة اللجنة للبيانات المقدمة 

غ المستحق أن المكلف سدد جزء من المبل, كما اتضح   ريالا  ( 28.372.177مبلغ ) استحقاق ظهرأهـ 1430( لعام 10الابتدائية رقم )

بموجب أمر التحصيل المؤرخ في  وتم توريده بالمصلحة  انقد   ريالا  ( 2.755.476) هعليه بموجب القرار الابتدائي ومقدار

هـ بالمبلغ المتبقي 30/3/1431( وتاريخ ..…………برقم ))غ( من بنك  اصادر   ابنكي   ان  اضم الاحق   المكلف  هـ وقدم18/10/1430

،ر( 25.617.700) ومقداره نه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار أنص على ) أعلاهالمذكور  أن القرار الابتدائي للجنة كما اتضح يالا 

من تاريخ استلام القرار على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع  امن ذوي الشأن أن يقدم استئنافه خلال مدة ستين يوم  

و ضمان مصرفي بها( وحيث أن القرار الابتدائي صدر بموجب خطاب اللجنة ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب القرار أ

هـ أي 17/10/1430( وتاريخ 295هـ وبما أن المكلف قدم استئنافه وقيد لديها برقم )17/8/1430( وتاريخ 44/3الابتدائية برقم )

 ابنكي   اوقدم ضمان  مبلغ المستحق عليه جزء من ال وبما أن المكلف سددخلال مدة الستين يوم المحددة في القرار الابتدائي 

لذا  ،هـ لمناقشة استئنافه1/5/1432قبل الجلسة المحددة بتاريخ  المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي المتبقي من بالمبلغ

ية الشكلية )المكلف( مقبولان من الناح)أ(الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( ومن شركة ترى اللجنة أن 

     ا.مستوفيان الشروط المنصوص عليها نظام   ،لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية

 :الناحية الموضوعية

 .م2001الإيرادات لعام  قفر :البند الأول

سمته )فرق ( بتأييد المكلف في عدم أحقية المصلحة في إضافة المبلغ الذي 4/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار ا( إلى نتيجة الحسابات وفق  )ب(إيرادات مشروع 

أنه التي تنص على للجنة الابتدائية  نهاابيسبق  على وجهة نظرها التي ممثلوها وأكداستأنفت المصلحة هذا البند من القرار 

عمال التي لم يصدر بها فواتير لعام لأهـ أن ا4/5/1426م( في 150/2005)اتضح من خطاب المحاسب القانوني للشركة رقم )

بفرق مقداره  ريالات( 89.047.703رحت بإيرادات مقدارها )صأن الشركة و ريال( 146.700.000مقدارها ))ب(م عن 2001

ناء بو ريال( 146.700.000لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف كان ينبغي على الشركة التصريح بمبلغ ) اوطبق   ريالا  ( 57.652.297)

تضمنت حيثيات القرار الابتدائي وذكرت المصلحة أن  ،م2001لنتيجة حسابات المكلف لعام الفرق  بإضافةعليه قامت المصلحة 

ما المستندات التي لم توضح اللجنة الابتدائية في حيثياتها إلا أن فحص المستندات المقدمة من المكلف  تم أنه النص على

كما أن خطاب  ،امتوصلت له لذينلم تبين طبيعة المبلغين الاللجنة ن أكما ي أطلعت عليها المستندات الت اموقدمها المكلف 

عن عقد مشروع  أن الأعمال التي لم يصدر بها فواتيربهـ أوضح 4/5/1426م( وتاريخ 150/2005المحاسب القانوني للشركة رقم )

ره اقدم فإن الفرق و ريالات( 86.047.703ت عن مبلغ )الشركة صرححيث أن , و ريال( 146.700.000م مقدارها )2001لعام  )ب(

  .ربطهاتتمسك المصلحة بصحة  لذلكو التصريح عنه كان من الواجب ريالا  ( 57.652.267)

أن لجنة الاعتراض الابتدائية بهـ تضمنت الإفادة 29/4/1431وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة قدم مذكرة مؤرخة في 

بعد فحصها للمستندات المقدمة وثبوت صحة وجهة أيدت الشركة هـ 1430( لعام 10رقم )في قرارها الثالثة  الزكوية الضريبية

 ريالات،( 89.047.703الشركة وقدره )وما صرحت به ريال ( 146.700.000نظر الشركة في أنه ليس هناك علاقة بين مبلغ البالغ )

عن عقد  يمثل الأعمال التي لم يصدر بها فواتير ريال( 146.700.000البالغ )أن افتراض المصلحة بأن المبلغ الذي أشارت إليه وو

 تعود إليهم هو افتراض من جانب المصلحة دون الرجوع إلى بيان متابعة العقود لمعرفة العقد الذي 2001لعام   )ب(مشروع 

كما )ب(لا يعود لمشروع  ريالا  ( 146.745.786هذا المبلغ وصحته )ويرى المكلف أن  ،الإيرادات أو مصدر قيد الإيرادات تلك
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في المنطقة الشرقية ولم تتمكن )ج(وهو يمثل ذمم مدينة مطلوبة من إدارة )ج(أشارت إليه المصلحة بل يعود لمشروع 

( 89.047.703وقبلته الشركة بينما المبلغ الثاني البالغ ))ج(من التسوية النهائية التي عرضتها إدارة  جزء وهوالشركة من تحصيله 

في القوائم ( 3ذلك يمكن الرجوع إلى الإيضاح رقم ) وللتأكد من م 2001في مدينة جدة لعام  )ب(يمثل إيرادات مشروع  ريالات

 :تيالمالية التي يوضح الآ

.ر(54.265.252متعددة)عقود نفذها المركز الرئيسي ـ  يالا 

.( 146.745.786)                      )ج(عقد   ريالا 

.( 1.166.424)                 ............عقد  ريالا 

.( 4.832.479)  ....... عقد   ريالا 

.( 15.236.318)      ينزل المستخدم في الاحتياطي   ريالا 

.( 191.773.626) ( 3الرصيد ــ كما في الإيضاح رقم )  ريالا 

يرى المكلف أنه و ،مم المدينة ولا يعني بالإيراداتيعني بتفاصيل الذم 2001( حول القوائم المالية لعام 3أن الإيضاح رقم )كما 

أن نتيجة  وذكر ،ليس بالضرورة أن تكون الذمم المدينة التي لا تزال قائمة تساوي الإيرادات المحققة كما افترضته المصلحة

،(89.047.703البالغ ) )ب(إيرادات عقد مشروع م تؤكد صحة 2001و م 2000حسابات الشركة لعامي لالفحص الميداني  وبناء  ريالا 

في من تأييد الشركة بعدم أحقية المصلحة فيما قضى به عليه يطالب المكلف برفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي 

 .م2001لعام  إلى نتيجة الحسابات )ب(فرق إيرادات مشروع ب يالذي سم  ريالا  (57.652.267) بلغمإضافة 

  :رأي اللجنة

على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة 

إلى نتيجة حسابات  ريالا  ( 57.652.267محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة تأييدها في إضافة فرق الإيرادات البالغ )

في  ،م 2001ضمن إيرادات عام  لم يتم التصريح عنها )ب(من مشروع   مستحقة للشركة م باعتبارها إيرادات2001المكلف لعام 

ن المبلغ الذي أ م بحجة2001إلى نتيجة حساباته لعام  حين يتمسك المكلف بما قضى به القرار الابتدائي بعدم إضافة هذا الفرق

وبما يرى معه المكلف )ب( وليس عقد مشروع  بالدمام  )ج( مشروع  يخص عقد ريالا  ( 146.745.786المصلحة للمقارنة ومقداره ) أخذته

 .هذا الفرق لإضافةعدم صحة الاجراء الذي اتخذته المصلحة 

وبيان متابعة العقود للفترة المالية  وبعد الدراسة وإطلاع اللجنة على المستندات المقدمة بما في ذلك القوائم المالية

ممثلي المصلحة وممثلي الشركة أثناء اني الموقع من قبل م وعلى محضر أعمال الفحص الميد31/12/2001المنتهية في 

هـ الذي استشهدت به 4/5/1426وتاريخ  (150/2005وكذلك إطلاع اللجنة على خطاب المحاسب القانوني رقم ) , الفحص

 ه لنوعلى محضر التسوية الموقع بين الشركة ووزارة المالية بخصوص تسوية كافة مطالبات الشركة المقدمة م , المصلحة

الذي  ريالا   (146.745.786تضح للجنة أن المبلغ )ا ،بالدمام)ج( لقاء الخدمات التي قدمتها الشركة لصالح مشروع ...............

ليس لها م 31/12/2001في  نتهيالي الممفي العام ال )ب(المكلف من مشروع  صرح بها قارنت المصلحة به الإيرادات التي

بالدمام حيث جاء ذلك في )ج(ضح للجنة من المستندات التي تم الاطلاع عليها أنها تتعلق بمشروع حيث ات , بهذا المشروع ةصل

 ربطالعلى  اعتراضه واستئنافهوفي إفادة المكلف عند  في بيان متابعة العقودو ( المتمم للقوائم المالية3الإيضاح رقم )

الذي استخدم  ريالا  ( 146.745.786ومقداره ) يفيد بأن المبلغ اكما أن المصلحة لم تقدم مستند   م2001الزكوي الضريبي لعام 

يتعلق  م2001نتيجة حسابات عام م والذي نتج عنه الفرق المضاف ل2001في عام  المصرح عنها )ب(مشروع  بإيرادات للمقارنة

م 31/12/2001المنتهي في  للعام المالي والمرفق بالإقرار الزكوي الضريبي كما أن بيان متابعة العقود المقدم ،)ب(بمشروع 
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وأن قيمة الأعمال المنفذة والمصرح عنها في السنوات السابقة لعام  ريالا  ( 1.211.756.655) )ب(يفيد بأن قيمة عقد مشروع 

. (89.047.702) تبلغ م2001في عام  االإيرادات المصرح عنهوأن  ريالا   (1.140.987.029) م تبلغ2001  ريالا 

من واقع  ـــ أن المكلف وبما ،)ب(يتعلق بمشروع  ريالا   (146.745.786المصلحة لم تقدم ما يفيد أن مبلغ )وبناء عليه وحيث أن  

فإن اللجنة ترى رفض ، )ب(قد صرح عن كامل قيمة عقد  م ـــ31/12/2001للعام المالي المنتهي في  بيان متابعة العقود

حسابات  نتيجةإلى  ريالا   (57.652.267عدم إضافة فرق الإيرادات البالغ )ب ما قضي بهيالابتدائي فاستئناف المصلحة وتأييد القرار 

    .م2001المكلف لعام 

 .م1999م حتى 1996فتح الربط للسنوات من  :ثانيالبند ال

 افق  ( بتأييد المصلحة في إعادة فتح الربوط النهائية للسنوات محل الخلاف و13/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .لحيثيات القرار

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن إعادة فتح الربوط يتم عادة بالرجوع إلى الشروط التي وردت في القرار الوزاري رقم 

( والشركة ترى عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربوط بحجة أن ما قامت به المصلحة لا يتوافق مع ما ورد في بندي 2555)

" استوجب إعادة اخاطئ   اأن "هناك تطبيق   امن القرار حيث أفاد مندوب المصلحة واللجنة الابتدائية تباع   (اثالث  ) ( و3رقم ) (لا  أو)

حد الأسباب التي يجب أن يعتد بها وهو "وجود أخطاء أفتح الملف والصحيح هو عدم وجود مثل هذا السبب في القرار وأن 

أخطاء  وجودنهائية" وهذا يخالف ما أفاد به مندوب المصلحة واللجنة الابتدائية حيث لم يتبين مادية أو حسابية في الربوط ال

مادية أو حسابية في الربوط النهائية بل قام مندوب المصلحة بإعادة فتح الربوط لإدراج بند جديد أو عنصر موضوعي جديد ضمن 

( سنين من 9هـ أي بعد )1425ص الميداني الذي تم في أوائل عام م بناء  على الفح1999م ولغاية 1996الوعاء الزكوي للأعوام 

" أعلاه لا يجيز إعادة فتح الربوط النهائية التي تناولتها المصلحة بالتحليل ابالإضافة إلى ذلك فإن البند "ثالث   ،م1996عام 

ة لهذه الأعوام بعدما استنفذت وقد حصلت الشركة على الربوط النهائي ،والاستفسار والمناقشة قبل إجراء الربط النهائي

كما أن  ،المصلحة جميع الإجراءات المطلوبة منها وتم الاعتراض عليها وصدرت قرارات اللجان وسددت ما توجب عليها في حينه

معلومات وكانت الأرصدة الدائنة للشركة الزميلة تعرض في القوائم المالية كما أن المعاملات المالية مع  الشركة لم تخف أي

وعليه تتمسك الشركة بحقها بعدم إعادة فتح الربوط النهائية للأعوام  ،طراف ذات علاقة كانت تعرض في القوائم الماليةأ

  .بإلغائهاولذلك يطالب م وجميع الآثار الضريبية الزكوية التي ترتبت عن إعادة فتح تلك الربوط 1999م ولغاية 1996

منت الإفادة بأن المصلحة قامت هـ تض28/3/1431ممثلوها مذكرة مؤرخة في  بعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم

( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )2/للفقرة )أولا   ام استناد  1999م وحتى 1996بفتح الربوط الزكوية للأعوام المالية من 

( وذكر ةت التالية دون التقيد بمدة محددالحالاهـ والذي نص فيه )يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في 19/10/1417

 ،على الربط الزكوي أو الضريبي( التأثيرمنها )ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط من شانها 

ا هي وإنم ،وحيث تبين للمصلحة أن القروض أو التسهيلات قصيرة الأجل ليست قصيرة الأجل كما جاء في القوائم المالية

وتم في هذه البنود الشركة  يتم مناقشةطويلة الأجل وحيث أنه عند الربط الأصلي على الأعوام المالية المذكورة أعلاه لم 

أنها ليست قصيرة الأجل وإنما هي طويلة الأجل وكان عندئذ يجب فتح  للمصلحة تبين وحيثاعتماد ما ورد في القوائم المالية 

 .اري المشار إليه أعلاهالوز الربط استنادا للقرار 

  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

م 1999م حتى 1996المكلف عدم إعطاء المصلحة الحق في إعادة فتح ربوط السنوات من محور الاستئناف يكمن في طلب 

خطاء مادية أو حسابية أهـ لعدم وجود 1417( لعام 2555( من القرار الوزاري رقم )ا( والبند )ثالث  3( فقرة )ولا  أللبند ) ااستناد   وذلك
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كما أن المصلحة   بل أن ما قامت به المصلحة من تعديلات هي بنود وعناصر جديدةللسنوات المذكورة في الربوط النهائية 

قرارات المكلف وقوائمه المالية بالدراسة والتحليل والاستفسار والمناقشة و إمذكورة تناولت قبل اجراء ربوط السنوات ال

بما في ذلك  لإجراء الربوط النهائية المطلوبة الإجراءاتت المصلحة كافة دحصلت الشركة على الربوط بعد أن استنف

الابتدائية والاستئنافية  اندر بها قرارات من اللجوالتي ص هذه الربوط بخصوصالشركة  المقدمة من اتات والاستئنافعتراضالا

كانت الأرصدة وأي معلومات  عن المصلحة في حينه ولم تخف الشركةبموجبها وسددت الشركة ما عليها من مستحقات 

ة وبما يرى معه المكلف عدم أحقية المصلح بشكل واضح في القوائم المالية ضي علاقة تعروذ فاأطرة والمعاملات مع نالدائ

في إعادة فتح ربوط السنوات من  بأحقيتهافي حين تتمسك المصلحة  ،م1999م حتى 1996في إعادة فتح ربوط السنوات من 

المصلحة الحق في  أعطىهـ الذي 19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )2/أولا  للفقرة ) ام استناد  1999م حتى 1996

في حالات من ضمنها ظهور بيانات ومعلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة  محددة بمدة التقيدإعادة فتح الربوط دون 

القروض  التسهيلات أو أن الاحق   هاأنه اتضح ل المصلحة ترىو ،نها التأثير على الربط الزكوي أو الضريبيأبتاريخ الربط من ش

طويلة وسلف  قروض وإنما هي ،ائم الماليةفي القو ءليست قصيرة الأجل كما جا والسلف من الشريك الأجنبي ومن العملاء

ولم تناقشه في  الإقرارات المقدمة من المكلفاعتمدت ما جاء في للسنوات أعلاه  يةط الزكووعند إجراء الربالمصلحة و الأجل 

 .هذه البنود

ط ومتطلبات فتح الربوط هـ قد نظم إجراءات وشرو19/10/1417( وتاريخ 2555وبعد الدراسة ترى اللجنة أن القرار الوزاري رقم )

الزكوية والضريبية النهائية , ولذا فإن المستند النظامي المعول عليه في أحقية المصلحة في فتح الربوط الزكوية والضريبية هو 

ات والمدد التي نص عليها القرار المذكور , وقد تبين أن المصلحة في وجهة نظرها الموضحة في مدى تحقق الشروط والمتطلب

( من القرار الوزاري رقم 2/القرار الابتدائي قد استندت في فتحها للربوط الزكوية للسنوات محل الاستئناف إلى نص الفقرة )أولا  

 امن ضمنهفي حالات في إعادة فتح الربط دون التقيد بمدة محددة هـ الذي أعطى المصلحة الحق 1417 /19/10( وتاريخ 2555)

 .ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط الزكوي أو الضريبي

ـ يعتمد على ما إذا كانت ه1417( لعام 2555( من القرار الوزاري رقم )2/وحيث أن سلامة استناد المصلحة إلى الفقرة )أولا  

وحيث أن  الزكوي،المصلحة قد ظهر لها بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لديها بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط 

السلف من والائتمانية  التسهيلاتبالقروض)م يتعلق 1999م حتى 1996للأعوام من الزكوي  الموضوع الذي بناء  عليه أعيد فتح الربط 

 )الأولى(الزكوية ربوطالوالقوائم المالية للمكلف وكذلك  ةالزكوي الإقراراتإلى  هافإن اللجنة وبعد رجوع (.ءذوي علاقة وعملا

أن المكلف قد أفصح في قوائمه المالية وفي  لها تبين م1999 م حتى1996 للسنوات المالية من التي أجرتها المصلحة

حيث  ءالسلف من ذوي علاقة ومن عملا بندالتسهيلات الائتمانية وعن  بند عن ورةللسنوات المذك المتممة لهاالإيضاحات 

( 7( ورقم )6) في الإيضاحات رقمتفاصيلها ركز المالي ضمن المطلوبات المتداولة وظهرت أرصدة هذه البنود في قائمة الم

 لربوط الزكوية الضريبية للأعوام المذكورةقبل إجراء ا حةلكما تبين أن المص ،لقوائم الماليةلة تممالم (9( ورقم )8) ورقم

على النحو الزكوية الضريبية قامت بإجراء الربوط من ثم و بالمناقشة والاستفسار إقرارات المكلف وقوائمه الماليةتناولت 

 م صدر بموجب1998م و1997وربط عامي  ،هـ8/1/1422وتاريخ ( 160/3) بموجب الخطاب رقمم صدر 1996ربط عام  :تيالآ

وتاريخ  (5646/8)م صدر برقم 1999وربط عام  ،هـ18/2/1422وتاريخ  (859/8)ورقم  هـ6/2/1422وتاريخ  (640/8)خطاب رقم ال

التسهيلات الائتمانية والسلف إضافة ضمن تتلم  م1999م حتى 1996للسنوات من  كما تبين أن ربوط المصلحة ، هـ29/10/1422

في  قناعة المصلحة بما قدمه المكلف من بيانات وإيضاحاتمما يعني  للمكلف ويالوعاء الزك لىإ ءعملامن من ذوي علاقة و

التي قضت  هـ1417لعام  (2555( من القرار الوزاري رقم )2/الفقرة )أولا  احتجاج المصلحة بوبالتالي ترى اللجنة أن  ،ذلك الوقت

ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى في حال  ةبأحقية المصلحة إعادة فتح الربط النهائي دون التقيد بمدة محدد

لأن المكلف لم يخف عن نطبق على هذه الحالة لا ي المصلحة بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط الزكوي أو الضريبي

 م عن1999م حتى1996أفصح في قوائمه المالية وفي الإيضاحات المتممة لها للسنوات من  بل أنه ،المصلحة أي معلومات
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المالي ضمن رصدة هذه البنود في قائمة المركز ظهرت أو ءالتسهيلات الائتمانية وعن السلف من ذوي علاقة ومن عملا

عدم سلامة استناد المصلحة للفقرة  ما ترى معه اللجنة(، وب9( و)8) ( و7( و )6)أرقامالمطلوبات المتداولة وفي الإيضاحات 

  .هـ1417 /19/10 وتاريخ(2555( من القرار الوزاري رقم )2/)أولا  

م وبالتالي عدم 1999م حتى 1996في طلبه عدم إعادة فتح ربوط السنوات من  استئناف المكلفتأييد  اللجنة ترىوبناء عليه 

في القرار الابتدائي فيما قضى به  وإلغاء إلى الوعاء الزكوي ءمن ذوي علاقة ومن عملا والسلف إضافة التسهيلات الائتمانية 

 .وصهذا الخص

 .م2002م حتى 2000م والسلفة من الشريك الأجنبي للأعوام من 2001م و 2000التسهيلات الائتمانية لعامي  :والرابع                    البند الثالث

الشركاء والعملاء للزكاة  من وسلف ،( بتأييد المصلحة في إخضاع التسهيلات الائتمانية12/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

  .لحيثيات القرار االذي أدى إلى فتح الربوط النهائية لسنوات سابقة وفق  و

أعوام دون التأكد من  ةمن شريك لثلاث استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن المصلحة قامت بإضافة مبالغ سلف

أن هذه السلف تعود وم المالية في القوائ ذكر أنه تم الإفصاح عن السلفو الجهات الفعلية التي تعود لها تلك السلف , 

حدث وهو ما أ اوأنها لا تعود للشريك السعودي إطلاق  )د(أن الشريك الأجنبي هو شركة ولشركة زميلة تابعة للشريك الأجنبي 

المصلحة قامت باحتساب ذكر أن و ...……………بين الشريك والشركة الزميلة لأن كليهما يحمل الاسم لدى المصلحة الالتباس

ها للزكاة الشرعية دون توهي نسبة تملك الشريك السعودي في الشركة وأخضع %60يك السعودي منه بنسبة حصة الشر

وفيما يتعلق بالقروض  ،أن حاجة الشركة للتمويل يعود لتنفيذ عقودها مع جهات حكومية وذكر ،الاهتمام بمبدأ تمام الملك

( حول هذا الأمر وذكر أنه زود اللجنة الابتدائية 126/2007الاعتراض رقم )طويلة الأجل فإن المكلف يطلب من اللجنة الرجوع إلى خطاب 

 .هـ12/8/1430( بتاريخ 138/2009بالمعاملات المالية لجميع أنواع القروض مع خطابه رقم )

المكلف من أن السلف  ذكرهما بعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة بأن و

 وبما يرى معه عدم خضوعهاولا تخص الشريك السعودي )أ(دمة من شركة أجنبية تخص الشريك الأجنبي فقط في شركة المق

يفتقد مفهوم من مفاهيم المحاسبة المالية وهو مفهوم الوحدة  وهذا المطلب غير صحيح ترى المصلحة أن فللزكاة الشرعية 

ممن يزودونها بالأصول التي  أصحابهاادية قائمة بذاتها منفصلة عن المحاسبية والذي نص على )تعتبر المنشأة وحدة اقتص

تملكها ويترتب على ذلك أن السجلات المحاسبية للمنشاة وقوائمها المالية إنما هي سجلات تلك الوحدة وقوائمها وليست 

 امنشأة ويترتب على ذلك أيض  سجلات المالك أو الشركاء أو المساهمين أو غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها أمر ال

أن أصول المنشأة إنما هي أصول تلك الوحدة المحاسبية وليست أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين كما أن خصوم 

أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين  االمنشأة تمثل حقوق  

أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو الشركاء  االمنشأة تمثل حقوق  كما أن خصوم 

عن الشركاء وحيث أن السلف تم قيدها وترحيلها في حسابات  اوقانوني   ااستقلالية الشركة مالي   مما يعنيأو المساهمين( 

ما يدعيه المكلف من أن الأموال المستخدمة هي أموال أجنبية من أن  كما ،ذاتهب االشركة فإنها تخص الشركة وليس شريك  

ما حال عليه الحول من أموال  أن هو المبدأهذا غير صحيح حيث أن ترى المصلحة أن شركات أجنبية لا تخضع للزكاة الشرعية ف

غلب أن أا يؤكد ذلك مومسواء مولت من شركات سعودية أو أجنبية تخضع للزكاة الشرعية مستخدمة في عمليات الشركة 

 .الشركات تقترض من بنوك أجنبية وعندما يحول عليه الحول يخضع للزكاة الشرعية

تلك  للوعاء الزكوي تخضع للزكاة الشرعية لحولان الحول عليها سواء كانتأضيفت أن القروض التي بكما تؤكد المصلحة 

ق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من الشركاء أو من جهات صناديلتمويل أصول ثابتة أو متداولة وسواء كانت من  القروض

أن  ذلك ،الأصول الثابتة أو النشاط الجاريأموال مستفادة تستخدمها الشركة في تمويل  أيذات علاقة أو بنوك دائنة وبالجملة 
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( وتاريخ 22665هـ ورقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هـ ورقم )30/10/1406( وتاريخ 2/2384مضمون الفتاوى الشرعية ذات الأرقام )

كما أن الجزء المستخدم  ةمن عروض التجار اأو عرض   اإضافة القروض التي تحصل عليها الشركة سواء كانت نقود  ب تقضيهـ 15/4/1424

ة تجب في في الأصول المتداولة بما تحويه من نقدية وعروض تجارة وبالتالي فإن الزكا افي تمويل رأس المال العامل يكون مستغرق  

لما تضمنه ربط المصلحة ومنه القرار  االبند وفق   هذا هذا الجزء من الأموال ولقد استقر قضاء اللجنة الاستئنافية على معالجة

( 720هـ والقرار الاستئنافي رقم )18/6/1421( وتاريخ 7445/1هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1421لعام  (293الاستئنافي رقم )

هـ وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة البند محل 22/1/1428( وتاريخ 1/811هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1428لعام 

 .الاستئناف ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة الشرعية

  :رأي اللجنة

ن دفوع ومستندات , تبين للجنة أن , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان م بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

ومقدارها على التوالي  م2001م و 2000المكلف عدم إضافة التسهيلات الائتمانية لعامي محور الاستئناف يكمن في طلب 

السلف من عدم إضافة و ،م2001م و200إلى الوعاء الزكوي لعامي  ريالا   (115.446.811ومبلغ ) ريالا  ( 152.946.111مبلغ )

 ريالا   (315.153.750ومبلغ ) ريال( 343.762.500ومقدارها على التوالي مبلغ ) م2002م حتى 2000للأعوام من  لأجنبياالشريك 

أن التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل وناتجة عن المذكورة بحجة  للأعوام للمكلف لوعاء الزكويإلى ا ريالا   (84.078.750ومبلغ )

تعود لشركة زميلة وأن السلف من الشريك  ،ل الموجودات الثابتة أو أي تكاليف رأسماليةمعاملات تجارية ولم تستخدم لتموي

هـ 1407( لعام 3/1103بتطبيق القرارات الوزارية ومنها القرار رقم ) امطالب   ،تابعة للشريك الاجنبي ولا تعود للشريك السعودي

في  ،الاستئنافن المشار إليها في خطاب أة الصادرة بهذا الشالشرعي والفتاوىهـ 1394( لعام 155وقرار الهيئة القضائية رقم )

وما يؤكد ذلك  اوقانوني   امالي   الشركاء فيها منفصلة عنوبذاتها  ومستقلة المنشأة وحدة اقتصادية قائمةأن حين ترى المصلحة 

 أن المبدأ هووترى  ،بذاته اريك  وليس شوبالتالي فإنها تخص الشركة أنه يتم قيد هذه السلف ويتم ترحيلها في حسابات الشركة 

 أو يينسعودغيرهم  منشركاء أومن  ويلا  مكانت ت ما حال عليه الحول من أموال مستخدمة في عمليات الشركة سواء أخذ

كما ترى المصلحة صحة إضافة التسهيلات الائتمانية  ،وبما ترى معه المصلحة صحة إضافة هذه السلف للوعاء الزكوي , نباأج

ي أموال مستفادة أ وترى أنكانت لتمويل أصول ثابتة أو متداولة ألحولان الحول عليها سواء للمكلف   للوعاء الزكوي (القروض)

أرقامها ة ضحالمووفقا للفتاوى الشرعية  تضاف للوعاء الزكوي الأصول الثابتة أو النشاط الجاريتستخدمها الشركة في تمويل 

  .عند عرض وجهة نظر المصلحة

ة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند وترى اللجن

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

سبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالن

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

أن هذا القرض يمثل أحد  وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى 

في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل 

علاقة  اذ افي تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف   إذا استخدمت

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة وجوب 8/11/1426( وتاريخ 3077/2بالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم )

رد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم ي

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".
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وعلى البيانات المقدمة التي توضح حركة  ،م2002م حتى 2000ع اللجنة على القوائم المالية للمكلف للسنوات من وبعد اطلا

رصيد التسهيلات م تبين أن 2002م حتى 2000تلك القروض)التسهيلات الائتمانية والسلف من الشريك الأجنبي( للأعوام من 

 م يبلغ31/12/2001وفي  ريالا  ( 152.946.811)م يبلغ 31/12/2000وفي  يالا  ر (152.946.811)م يبلغ 31/12/1999الائتمانية في 

 (109.875.000 ) م تبلغ31/12/1999شريك في )صفر(، كما أن رصيد السلف من  م يبلغ31/12/2002وفي  ريالا   (115.446.811)

 تبلغ م31/12/2002وفي  ريالا   (315.153.750 تبلغ ) م31/12/2001وفي  ريالا   (343.762.500تبلغ ) م21/12/2000وفي  ريالا  

(84.078.750) ، م المعنون 31/12/2000المتمم للقوائم المالية للعام المالي المنتهي في  (7) الإيضاح رقمونص  ريالا 

مليون  (180 ) ائتمانية قصيرة الأجل من أحد البنوك المحلية بلغتحصلت الشركة على تسهيلات بالتسهيلات الائتمانية على )

ل التسهيلات الائتمانية نفقات مالية على حمت,  م1999 وم 31/12/2000كما في  ريالمليون  (27 ) لم يستعمل منها مبلغ ريال

 (8كما أن الإيضاح رقم ) , (علاقة يا في السوق , كما أنها مضمونه من قبل طرف ذهأساس معدلات تعادل تلك المعمول ب

نص على )حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية  المعنون بالتسهيلات الائتمانية م2002م و2001للقوائم المالية لعام  ممالمت

تحمل التسهيلات  ،م2002 /12/ 31والذي لم يستعمل كما في  ريالمليون  (50) قصيرة الأجل من أحد البنوك المحلية بلغت

 يكما أنها مضمونة من قبل طرف ذالائتمانية نفقات مالية على أساس معدلات تعادل تلك المعمول بها في السوق , 

كانت نفقات التمويل على هذه م 2001حتى  ،خلال السنةم 2001 /31/12وقد تم تسديد الرصيد القائم كما في  ،علاقة

, ونتيجة لاتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها مع العميل , فقد (3)كما هو مبين في إيضاح  ،التسهيلات تسترد من العميل

 (11كما نص الإيضاح رقم ) , (م2002على التسهيلات القائمة خلال  ريالمليون  (2.1)ركة نفقات تمويل بلغت تحملت الش

إن السلف المقدمة من الشريك الأجنبي كما المعنون بسلف من شريك على)م 2000م و 1999المتمم للقوائم المالية لعامي 

لا تحمل السلف نفقات  ,من خلال شركة تابعة للشريك الأجنبي  تمثل مبالغ مقدمة إلى الشركةم 1999 وم  31/12/2000في 

م نص على )إن السلف 2002وم 2001(المتمم للقوائم المالية لعامي 12كما أن الإيضاح ),(تمويل ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها

يلة للشريك الأجنبي تمثل مبالغ مقدمة إلى الشركة من خلال شركة زمم 2001 وم 31/12/2002من شريك كما في  ةالمقدم

مليون  (237)رر الشركاء تحمل خسائر بلغت ق ,لا تحمل السلف نفقات تمويل ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها  ,لتمويل عملياتها 

سلف شريك بنفس المبلغ والتي سبق أن قدمت للشركة من طرف زميل  نوذلك بالتنازل ع م31/12/2002كما في  ريالا  

هـ والخطاب رقم 12/8/1430وتاريخ ( 138/2009)من المكلف بالخطاب رقم  ع اللجنة للبيانات المقدمةوبرجو ،للشريك الأجنبي(

والسلف من شريك للعام المالي المنتهي في  التي توضح حركة التسهيلات الائتمانية هـ24/1/1431وتاريخ ( 7/2010)

والرصيد التراكمي ورصيد نهاية العام والتسديدات  توالإضافاظهر رصيد بداية العام ت هذه البيانات نأم تبين 31/12/2000

 ،بأنه تم تسديد رصيد بداية المدة من شهر يناير حتى شهر مايو المكلف فادةإتضمن ت اتالبيان هولكل شهر على حدة كما أن هذ

من طرف  امستند   مقد المكلفيتضح للجنة أن  ولم ،أما رصيد أخر المدة فقد تكون خلال العام وبالتالي لم يحل عليه الحول

ليتم  بالتسهيلات الائتمانية والسلف الخاصةالعقود والاتفاقيات  نسخة من كما أنه لم يقدم ركة هذه الأرصدةحثالث يوضح 

وتاريخ 138/2009مع الخطاب رقم  من المكلف ةلأن البيانات المقدم اونظر  ,  التحقق من طبيعتها ومدتها واستخداماتها

نفسه )أي  من المكلف ةحركة القروض والسلف مقدمبهـ المتعلقة 24/1/1431وتاريخ ( 7/2010)قم هـ والخطاب ر12/8/1430

الأرصدة التي حال يد ومعرفة هذه البيانات لتحدبالاعتداد  للجنة ترى عدم إمكانيةافإن  (وصاحب مصلحة علاقة يمن طرف ذ

يصعب معها حصر وتحديد مقدار المحصل والمسدد  خضع لإجراءاتيتتبع حركة هذه القروض والسلف كما أن  .الحول هاعلي

وفي ضوء  .وبالتالي يصعب تحديد حولان الحول على كل مبلغ الأموال،)الزيادة والنقص( لكل مبلغ في تاريخ محدد لاختلاط 

بأخذ رصيد أول  وذلك ومعقولا   اذلك ترى اللجنة أن الإجراء الذي اتبعته المصلحة في احتساب القروض والسلف يعد إجراء  متوازن  

لذا ترى  ،العام أو آخر العام أيهما أقل لغرض احتساب الرصيد الذي حال عليه الحول ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف لعام

أول العام أو آخر العام أيهما أقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي لعامي  )القروض( الائتمانية اللجنة الأخذ برصيد التسهيلات
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أول العام أو آخر العام أيهما أقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي للأعوام من  من الشريك سلفأخذ رصيد وم 2001م و2000

  .م2002م حتى 2000

 

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي 

 الثالثةالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض نةعلى قرار لج)أ(ة ومن شرك من مصلحة الزكاة والدخلالاستئنافين المقدمين  قبول :أولا     

 .من الناحية الشكليةهـ 1430( لعام 10رقم )

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

إلى نتيجة  ريالا  ( 57.652.267استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضي به بعدم إضافة فرق الإيرادات البالغ ) ــ رفض1

    .وفقا للحيثيات الواردة في القرارم 2001حسابات المكلف لعام 

م وبالتالي عدم إضافة التسهيلات الائتمانية 1999م حتى 1996ــ تأييد استئناف المكلف في طلبه عدم فتح ربوط السنوات من 2

ما قضى به من ذوي علاقة ومن عملاء إلى الوعاء الزكوي وفقا للحيثيات الواردة في القرار وإلغاء القرار الابتدائي في والسلف 

 في هذا الخصوص.

لعامي  للمكلف ـ الأخذ برصيد التسهيلات الائتمانية )القروض( أول العام أو آخر العام أيهما أقل لغرض احتساب الوعاء الزكوي3

  .للحيثيات الواردة في القرار ام وفق  2001م و2000

م حتى 2000للأعوام من  ي للمكلفرض احتساب الوعاء الزكوــ الأخذ برصيد سلف من الشريك أول العام أو آخر العام أيهما أقل لغ 4

 .م وفقا للحيثيات الواردة في القرار2002

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث   

 ،،،وبالله التوفيق

 


